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380712 ‐ شبهة حول قتل المرتد وأنه يتعارض مع ما جاء ف صلح الحديبية

السؤال

أعلم أن المرتد يقام عليه الحد، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة، ولن سؤال هو عن شروط صلح حديبية، فقد وافق

الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل من ارتد عن الدين أن يذهب إل مة، ولم يأمر بقتله، بل أقر هذا الشرط، وأيضا قال

صل اله عليه وسلم: ( من ذَهب منَّا إليهِم فأبعدَه اله، ومن جاءنَا منهم سيجعل اله له فَرجا ومخْرجا)، فهل بناء عل هذا

يصلح أن يون إبعاد المرتد إل بلاد الفر جائز؛ إذا كان هناك عهد مع البلد الافر؟ وهل هذا يعن أن حد القتل ليس هو

الخيار الوحيد؟ أرجو التوضيح وذكر الأدلة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نَادِقَةبِز نْهع هال ضر لع تا" : ةَ قَالرِمع نمن ارتد عن الإسلام وجب قتله مع القدرة؛ لما روى البخاري(6922) ع

، (هذَابِ الوا بِعذِّبتُع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَهل مرِقْهحا نَا لَما نْتك لَو : اسٍ فَقَالبع نكَ ابلَغَ ذَلفَب ،مقَهرحفَا

.(فَاقْتُلُوه دِينَه دَّلب نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السلِ رقَول ملَقَتَلْتُهو

ناذُ بعم َتفَا ،دوتَه ثُم لَمسا ًجنَّ را  " :نْهع هال ضر وسم ِبا نةَ عدرب ِبا نوروى البخاري (7157)، ومسلم (1824) ع

جبل رض اله عنْه وهو عنْدَ ابِ موس، فَقَال: ما لهذَا؟

.دوتَه ثُم لَمسا :قَال

."لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسرو هال اءقَض ،قْتُلَها َّتح سلجا  :معاذ قَال

وف هذا إخبار بأن قتل المرتد قضاء اله، وقضاء رسوله صل اله عليه وسلم.

وقتل المرتد مجمع عليه.

قال ابن قدامة المقدس رحمه اله تعال: " واجمع اهل الْعلْم علَ ۇجوبِ قَتْل الْمرتَدِّ، وروِي ذَلكَ عن ابِ برٍ , وعمر وعثْمانَ

.(9/16)"من "المغن ا " انتهاعمانَ إجَكَ , فذَل رْني لَمو , مرِهغَيدٍ , وخَالاسٍ , وبع نابو , وسم ِبااذٍ , وعمو , لعو ,

وما جاء ف صلح الحديبية لا يعارض هذا.
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هلَيع هال َّلص ِالنَّب رٍو، فَقَالمع نب ليهس يهِمف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوا النَّبالَحشًا صينَّ قُرنَسٍ : " اا نروى مسلم (1784) ع

تُباك نَلو ،يمحالر نمحالر هال ما بِسا نَدْرِي مفَم ،هال ما بِاسما :ليهس قَال ،(يمحالر نمحالر هال مبِس ،تُباك) :لعل لَّمسو

ماسكَ ومتُبِ اساك نَلنَاكَ، وعتَّب هال ولسنَّكَ رنَا املع قَالُوا: لَو ،(هولِ السدٍ رمحم نم تُباك) :فَقَال ،مكَ اللهمبِاس رِفا نَعم

اءج ننْ ما لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلطُوا عفَاشْتَر ،(هدِ البع ندِ بمحم نم تُباك) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بِيكَ، فَقَالا

دَهعبفَا هِملَينَّا ام بذَه نم نَّها ،منَع) :ذَا؟ قَاله تُبَنا ،هال ولسا رنَا، فَقَالُوا: يلَيع وهتُمددنَّا رم مكاءج نمو ،ملَيع هدنَر لَم مْنم

اله، ومن جاءنَا منْهم سيجعل اله لَه فَرجا ومخْرجا).

ة، فإن فر إلم فار، وإنما هذا يفر بنفسه إلال عليه المسلمون، ولا أنهم يسلمونه بأنفسهم إل هذا أن من ارتد أبق فليس ف

الفار، لم يونوا ملزمين برده، بينما من آمن منهم، وفر إلينا ، رددناه إليهم، وهذا ما جعل بعض الصحابة يعترض، لما فيه

من إسلام المسلم إل الفتنة، ولم يعترضوا عل أن الفار إذا جاءهم المرتد لم يلزموا برده.

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/ 150): " وأما إمساكهم من صار إليهم منا : فلا إشال فيه؛ لأنه كافر مثلهم، وقد

.انته " (هومن ذهب منا إليهم فأبعده ال) :بقوله لَّمسو هلَيع هال َّلبينه ص

فمنشأ الاشتباه الذي حصل لك ، ولمن نقلت عنه الشبهة : ظنك أن المرتد سيعلن كفره، ثم يبق ف المدينة ظاهرا، مجاهرا

بردته، ثم إنه يذهب إل مة، لا يعترض عليه أحد!

وهذا ظن فاسد، فليس ف الصلح: عدم التعرض للمرتد، أو حماية المرتد، وإنما الذي فيه: أن المرتد إذا وصل مة، فإن

قريشا لا ترده.

وعليه ؛ فإذا قتله المسلمون فلم يج مة، فهذا لا ينقض الصلح؛ لأن الصلح لم يتعرض لهذا أصلا.

ولهذا لم يستشل الفقهاء هذا الحديث ولم يروه معارضا لأدلة قتل المرتد، ولا فهم الصحابة منه ولا غيرهم أن قتل المرتد غير

محتم، وأن هناك مخرجا للإبقاء عل حياته بإخراجه إل بلد كافر معاهد!

فهذا كله وهم بن عل وهم، ولو كان هذا صحيحا لما صح الإجماع عل قتله.

ثم أي مسلم يقول: إن المرتد يبعد إل بلد آخر؟

أليس ف هذا نشر للفر والفساد؟ إذ يتقوى الافر بأهل الفر، وربما شجعوه وشجعوا غيره عل الفر، وقالوا: من كفر

أعطيناه الجنسية! ويبق المسلمون عاجزين لا يملون حت حبسه عل مقتض هذا الفهم غير المستقيم.

نسأل اله أن يفينا مضلات الفتن.
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واله أعلم.


